قرار 

وزير التأمينات والشئون الإجتماعية 

 رقم 44 لسنة 2001 
بشأن 
الشروط المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة اللإشتراك فى التأمين 

وفقاً لأحكام نظم التأمين الإجتماعى الخاص البديلة (
)
وزير التأمينات والشئون الإجتماعية 

     بعد الإطلاع على :

      قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،

     والقانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التامين الإجتماعى الخاص البديله ،

     وقرار رئيس مجلس الوزاء رقم 510 لسنة 1982 بشأن القواعد التى تتبع فى حالات الإنتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة ونظام التأمين الإجتماعى العام ،

     وعلى قرار وزير التأمينات رقم 52 لسنة 1985 ، بإصدار اللأئحة التنفيذية للقانون رقم 64 لسنة 1980 ،

     وقرار وزير التأمينات رقم 25 لسنة 1981 بشأن تسجيل نظام التأمين الإجتماعى الخاص للعاملين ببنك قناة السويس ،

     وقرار وزير التأمينات رقم 94 لسنة 1985 بشأن إعادة تسجيل نظام التأمين الإجتماعى للعاملين بالبنك العربى الإفريقى الدولى ،

     وقرار وزير التأمينات رقم 97 لسنة 1985 بشأن إعادة تسجيل نظام التأمين الإجتماعى الخاص للعاملين ببنك مصر الدولى .

     وقرار وزير التأمينات رقم 98 لسنة 1985 بشأن إعادة تسجيل نظام التأمين الإجتماعى الخاص للعاملين بشركة الإتحاد العربى للنقل البحرى ( فامكو) .
     وقرار وزير التأمينات رقم 99 لسنة 1985 بشأن إعادة تسجيل نظام التأمين الإجتماعى الخاص للعاملين ببنك مصر ايران للتنمية  .
     وقرار وزير التأمينات رقم 101 لسنة 1985 بشأن إعادة تسجيل نظام التأمين الإجتماعى الخاص للعاملين ببنك المهندس .
     وقرار وزير التأمينات رقم 102 لسنة 1985 بشأن إعادة تسجيل نظام التأمين الإجتماعى الخاص للعاملين بالبنك التجارى الدولى .
     وقرار وزير التأمينات رقم 5 لسنة 1988 بشأن تسجيل نظام التأمين الإجتماعى الخاص للعاملين بالبنك المصرى الأمريكى  .

     وعلى مذكرة رئيس صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى والمشرف على مكتب وزيرة التأمينات المؤرخة 19/8/2001 .

قـــرر

( المادة الاولى ) 

لا يجوز للمؤمن عليه وفقاً لأحكام أحد نظم التأمين الإجتماعى الخاص البديلة المشار إليها طلب حساب مدة أو مدد سابقة على مدة إشتراكة بهذا النظام كان قد حصل على معاش عنها وفقاً لأى من نظم التأمين الإجتماعى العام أو أى نظام بديل آخر . 

( المادة الثانية ) 

     يلغى كل حكم ورد بأى من نظم التأمين الإجتماعى الخاص البديلة المشار إليها يخالف حكم المادة السابقة .

( المادة الثالثة )

     
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزيرة

التأمينات والشئون الإجتماعية

  " دكتورة / آمينة الجندى"
�) صدر بتاريخ 19/8/2001 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 234 الصادر بتاريخ 14/10/2001 .


    





